The Crime of Insulting the International Organizations Operating in Iraq by Abood, Esmaeel Nama & Dakkel, Kazem Seif
ةلجم ةعماج لباب مولعلل ،ةیناسنلإا دلجملا 28، دعلاد 5 :2020.  
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(5): 2020.  
 112
 
إدوبع ةمعن ليعامس  
نوناقلا ةيلك/لباب ةعماج/قارعلا  
Dr.Esmaeel@yahoo.com 
لخاد فيس مظاك  





 صلختسملا  
 ساسميأ نع ًاديعب ريدقتلاو مارتحلااب رقملا ةلود يف عتمتت نأ يضتقي اذل ماعلا نوناقلا صاخشأ نم ةيلودلا تامظنملا دعت
يامح ىلوتت نأو ةيونعملاو ةيداملا ةفلتخملا بناوجلا يف اهل رارقتسلااو ناملأا ةريخلأا نمضت نأو اهتماركب يف اهيلع عقي ءادتعايأ نم اهت
يونعملا وأ يداملا بناجلا.  
 ىلع بصني ايونعم ءادتعا لثمت يهف ةيماظنلا تائيهلا مئارج نم قارعلا يف ةلماعلا ةيلودلا تامظنملا ةناهإ ةميرج دعتو
لإا وأ ةراشلإا وأ لوقلاب ءاوس ةناهلإا لعفل املو،قارعلا يف اهتارقم نوكي يتلا ةيلودلا تامظنملا يونعملا بناجلا ىلع ريثأت نم نلاع
 ةداملا يف كولسلا اذه يقارعلا عرشملا مرج دقف قارعلا يف ةلماعلا ةيلودلا تامظنملل)227 (تابوقعلا نوناق نم.  
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Abstract 
International organizations are considered persons of public law, therefore it requires that they enjoy 
in the country of headquarters with all respect and appreciation far from any harm to its dignity, and that 
the latter guarantee safety and stability for them in all various material and moral aspects, and take charge 
of protecting them from any aggression on the material or moral side. 
The crime of insulting the international organization operating in Iraq is considered a crime by the 
statutory bodies as it represents a moral attack focused on international organizations whose headquarters 
are in Iraq, and the impact of the act, whether by word, reference or announcement, on the moral side of the 
international organizations operating in Iraq, the Iraqi legislator has criminalized this Behavior in Article 
(227) of the Penal Code. 
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  المقدمة
، فهو ساسية للمجتمع والمؤسسات الدولية العاملة في العراقفي الدولة من الحاجات الأمن والنظام يعد الأ
 من ،وبذلك فان الهدف الرئيسحساس المنظمات الدولية بالطمأنينة في ممارسة مختلف نشاطاتها اليوميةيمثل إ
لسكينة والراحة والنظام للمواطنين والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وضع القوانين والتشريعات هو فرض ا
انتشار الجريمة  إلى عدم وجود القوانين والتشريعات، ويؤدي الدولية والداخلية من الجرائم التي ترتكب ضدها
وعدم أن تكون الأجهزة الداخلية على أعلى مستوياتها في فرض الأمن والنظام يقتضي الوجب  ووشيوع الفوضى،
  . المجتمعفيمن وجود أيخرق فيها لأن أي خلل في صفوف رجالها سيؤدي إلى زعزعة نظام الدولة والأ
 وذلك ؛ الدولةفيخطر الجرائم التي ترتكب  الدولية العاملة في العراق من أالمنظمات إهانة تعد جريمة
ويات المشرع في تجريمها والعقاب عليها ، وتعد هذه الجرائم من أوللكونها تأثر على العلاقات الدولية بين الدول
وضع نصوص لحاجة إلى ومن هنا دعت ا ،من العامولفرض القانون وتحقيق الأحماية للمصلحة العامة للدولة 
  .يمكن تفاديها بالأجل القريب ضرار الكبيرة التي لاارتكاب هذه الجرائم لخطورتها والأقانونية تمنع 
  من أشخاصكونها  الدولية العاملة في العراق أهمية كبيرةالمنظماتيمة إهانة لموضوع جر: همية الدراسة أ:اولاً
ية على نشطة الثقافية والاجتماعية والسياسورها الكبير في القيام بمختلف الأالقانون الدولي العام فضلاً عن د
لجرائم التي نص عليها المنظمات الدولية العاملة في العراق من ا إهانة  جريمةوتعد الصعيدين الداخلي والدولي،
همية الدراسة ومن هنا تظهر أ ، كونها من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،المشرع العراقي في قانون العقوبات
القواعد القانونية الخاصة والعامة التي وضعها عبر المنظمات الدولية العاملة في العراق  إهانة في مواجهه جريمة
  . في قانون العقوباتمقارنةمشرع العراقي والتشريعات الال
المنظمات الدولية العاملة  تتمثل مشكلة الموضوع الأساسية في كيفية مواجهه جريمة إهانة : مشكله الدراسة: ثانياً
تتمثل ، ومن ناحية أخرى  فهي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة؛ لكونها من الجرائم الأكثر خطورةفي العراق
ليات المتبعة من  هي الآلقوانين الوطنية التي تضعها الدولة في مواجهة هذه الجريمة وماالمشكلة في مدى كفاية ا
 لحماية المنظمات الدولية العاملة في  يتطلب دراسة كافية وإيجاد الحلول اللازمةن هذا، وأالدولة في مكافحتها
  .العراق
يمكن اعتماد منهج واحد في الكتابة بل  لاموضوع في مجال البحث العلمي إن دراسة أي : منهجية الدراسة: ثالثاً
سنعتمد المنهج الوصفي التحليلي الذي يعنى بدراسة وتحليل النصوص القانونية بد من الدمج بين عدة أساليب إذ لا
 ، ونعتمد المنهج المقارن عبرهانة المنظمات الدولية العاملة في العراق‘ جريمةوبيان موقف المشرع العراقي من
 وتحليلها بما يؤمن وضع دراسة كاملة عن الموضوع وبيان انون العراقي والتشريعات المقارنةلقدراسة نصوص ا
  .جريمةمواطن النقص والقصور في القانون وكيفية معالجتها وذلك في سبيل القضاء على هذه ال
مطلب الأول مفهوم نبين في ال:  في ثلاثة مطالببالنظر لأهمية موضوع البحث فإننا نتناوله: خطة الدراسة:رابعاً
المنظمات ، ونتناول في المطلب الثاني أركان جريمة إهانة المنظمات الدولية العاملة في العراقجريمة إهانة 
  .المنظمات الدولية العاملة في العراق إهانة عقوبة جريمة، ونخصص المطلب الثالث بالدولية
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  ملة في العراق مفهوم جريمة إهانة المنظمات الدولية العا: المطلب الاول
 :فرعين إلى المنظمات الدولية العاملة في العراق يتطلب تقسيم هذا المطلب دراسة مفهوم جريمة إهانة نإ
الفرع الثاني خصائص جريمة إهانة ونوضح في ،المنظمات الدولية الفرع الأول تعريف جريمة إهانة نبين في
  .المنظمات الدولية
  لمنظمات الدوليةاتعريف جريمة إهانة : ولالفرع الأ
ما تحمله هذه الكلمة من معان مختلفة  الدولية ينصرف إلى المنظماتإن البحث عن تعريف لجريمة إهانة 
لوقوف على فل،، بل لما يمكن التوصل إليه عبر معاجم اللغةليس على صعيد الفقه والقضاء والتشريع فقط
ومن ثم بيان المعنى تعرف على المعنى اللغوي ال يقتضي يةلو وشمبدقةالمنظمات الدولية  جريمة إهانة تعريف
  .الاصطلاحي للجريمة
لجريمة إهانة ) يوجد معنى لغوي نه لا تجدر الإشارة إلى أ:المنظمات الدولية لغةًتعريف جريمة إهانة : ولاًأ
معناها ن  تجزئة مفرداته وبيا- المعنىلغرض الوصول لذلك - للغة مما يتطلب منا افي قواميس ( المنظمات الدولية
  .كل على حدة
ويقال وتجرم عليه أي . ذنب نقول جرم يجرم والجرم بالكسر بالجسد: والجريمة، اسم مصدر جرم:الجريمة -1
وجاء في . جنى جناية:ليهم، وجرم عليهم وإ ويقال جرم نفسه وقومه،ذنبأ: جرم. (1) يفعلهادعى عليه ذنبا لم
كم بغض قوم على  لا يحملنّ.(2)((ِللتَّقْوى َُأقْرب َهو اعِدلُواۚ◌ٍم علَٰى َألَّا تَعِدلُواولَايجِرمنَّكُم شَنَآن قَو))قوله تعالى 
عليه القانون سواء سلبي يعاقب كل أمر إيجابي أو : بوجه عام( الجريمة)و.الذنب:(الجرم)الاعتداء عليهم، 
وترجمتها في اللغة الانكليزية . (3)رائم والجمع جالجريمة بوجه خاص ،والجنايةجنايةأكانت مخالفة أو جنحة أو 
 .(4)(ed mirc erreug)ويعبر عنها باللغة الفرنسية ( ecneffo): يقال( mirc ,esneffotciled)
 ،هاناتوجمعها إ ،(أهان)سم لامشتقة من ابأنها في المعاجم اللغوية  جاء شرح مفردة الإهانة :الإهانة -2
فهو مهين هين إهانة ي أهان ن فعل من وأِه،ذلالتيمة فيها احتقار وإه إليه أمام الملأ شوج أي(أهان)ومصدرها 
الشخص استخف  أو مر،فلان الأ( أهان. )ذل:  فلانا هونا، وهوانا، ومهانة وهان.(5)والمفعول به مهان
  الحقير الذي لاالشيء: ، وأهانه واستهان به، والهوانوالهوان نقيض العز. (6)ن والحقيراواله: (الهون).به
 ،(8) الخزي: وضعف الهون.ذلأي: ، وأهانه وهونه واستهان به وتهاون به ورجل فيه مهانة وضعف(7)امة لهكر
  .(9)(فََأخَذَتْهم صاِعقَةُ الْعذَاِب الْهوِن ِبما كَانُوا يكِْسبون ): قوله جل وعلاوقد جاء
 . ن تكون علنيةشاط الجرمي للجريمة بشرط ألن ا انقحقّاللذاني  والتذليل التحقير: أن الإهانة هيما تقدم نخلص م
ا وضم بعضها إلى لفهأ: نظماً–نظم الأشياء( نظم)مشتق من الفعل  لفظ :تعني المنظمة في اللغة: المنظمات-3 
 :الشيء( انتظم)نظمها : شياءالأ( نظم)أقام ورتب :مرهظفره ويقال نظم أ  نظم الخواص الخوص،:يقال،بعض
  .(01)ه على نسق واحدضامت وتلاصقت وتناسقت أجزاؤ ت:شياءلأا( تناظمت)تألف واتسق،
الدولية ، عالمي: دولي إلى دولة، اسم منسوب:دولي،دولي( اسم) دولي ، دول مصدر دال:(دول): الدولية-4
  .(11)خلافات بين الدول بالطرق السلميةحل ال،تهدف إلى  القائل بأهمية المصالح المشتركة بين الدولأالمبد
كل فعل ينطوي على معنى الإهانة :  تعني(المنظمات الدوليةجريمة إهانة )خلص إلى أن  ومن ذلك ن
 . المنظمات الدوليةوالتحقير يوجه إلى 
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في  الإهانة  سيتم توضيح التعريف الاصطلاحي لجريمة:  إهانة المنظمات الدولية اصطلاحاًتعريف جريمة:ثانياً
  :التشريع والقضاء والفقه على النحو الآتي
 النهج على وسار الدولية، المنظمات إهانة جريمة العقوبات قانون في العراقي المشرع يعرف لم: التشريع يف - 1
 نص إذ عامة بصورة التحقير عرف الأردني المشرع لكن العقوبات، قوانين في والأردني الليبي المشرع نفسه
 أو الحركات أو بالكلام لوجه وجها عليه ىالمعتد إلى يوجه - والقدح الذم- غير سباب أو تحقير كل ))أن على
 النص هذا تحليل وعند. (21)((غليظة بمعاملة أو هاتفية أو برقية بمخابرة أو علنيين يجعلا لم برسم أو بكتابة
 الأذى ونوع الأثر يبين ولم المعتدي إلى يوجه والذي( والسب القذف )والقدح الذم عن التحقير ميز أنه نجد
 تلك ذكرتها إذ والليبي العراقي التشريع حذو حذا بذلك وهو ارتكابها طرق فقط فيه وضح وإنما به يلحق الذي
 قواعد تضع القوانين لأن عليه؛ يحمد موقف وهذا بتعريفها، الخوض دون من مجرما فعلا بوصفها التشريعات
 الفقه إلى مهمةال تاركاً لها تعريف وضع أو الأمور تفاصيل إلى التطرق دون من والعقاب للتجريم عامة
  .الجنائي
 من عليه اطلعنا ما حدود في العراق في العاملة الدولية المنظمات إهانة لجريمة تعريفاً نجد لم:  القضاء في - 2
 المعروضة النزاعات في الفصل على يقتصر القضاء اختصاص كون العراق؛ في القضائية القرارات
 من وحط ازدراء فيه العرف بحكم فعل أو قول كل: ))نهابأ الإهانة عرفت المصرية النقض محكمة أمامه،إلاأن
 الأسلوب في بالمداورة القولية الجرائم في عبرة ولا افتراء أو سبا أو قذفا يشمل لم وإن الناس أعين في الكرامة
 في يشترط لا: ))بقولها الفرنسية النقض محكمة وعرفتها ،(31(()الإهانة معنى بسياقها مقيدة العبارات مادامت
 أو بالكرامة والإخلال الاعتداء معنى تتضمن أن يلزم كان وإن السب أو القذف صفة لها تكون أن لإهانةا
 (.41(()الهيبة
 على تعد بأنها الإهانة جريمة عرفت وإنما الدولية المنظمات إهانة لجريمة تعريفا الفقه في يرد لم : الفقه في - 3
 بها تقع التي الأفعال يحدد لم إذ الغموض التعريف هذا على يلاحظ. (51)إهانته إلى يؤدي مما الغير
 معينة كيفية أو طريقة بأي ارتكابه يمكن سلوك أو عمل: بأنها آخر وعرفها. العقاب عنصر يبين الجريمة،ولم
  .(61)وكرامته الشخص بشرف المساس شأنه من
يلاحظ أن هذا  ،(71)امة والاعتبار والكركل قول يؤدي إلى المساس بالسمعة: بأنهاوعرفت جريمة الإهانة 
 جريمة يمكن أن تتحقق بالقول أو الكتابة أو أين هذه الالتعريف قصر جريمة الإهانة على القول دون النظر إلى أ
 يقع  أيضا بأنها كل تعدالمعنويين،وعرفت أو  الطبعيينشخاصن تمس الجانب المعنوي للأوسيلة أخرى ممكن أ
  .(81)تأدية عمله أثناء الكرامة يقع على الموظف أو المساس بالشرف يؤدي إلى  أو الإشارة،القول أو بالفعل
في نطاق الموظفين العاملين في المؤسسات  الإهانة نه حصر جريمة عبر هذا التعريف أيتبين لنا
 ؤسسات كالمنظمات الدولية والمحليةالتي تتعرض لها الم للإهانة دون التطرقمن غير الحكومية  أو الحكومية
  .وغيرها
ت متقاربة من حيث الصياغة ن جميع التعاريف التي وضعت من جانب الفقه جاء إلى أما تقدملص منخ
 دون النظر لأهمية ودور شخاص الطبيعييننها قصرت الجريمة على الأوالمعنى هذا من جانب، ومن جانب آخر أ
المنظمات  إهانة يف جريمةتعر إلى الدراسةعبر وتوصلنا .  المعنوية وكذلك عدم تحديدها عنصر العقابشخاصالأ
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 وبإحدى  أو الإشارةالفعل أو  كل نشاط جرمي يمثل اعتداء على منظمة دولية يمكن ارتكابه بالقول:الدولية بأنها
 أو رئيسها أو شعارها أو طرق العلانية، من شأنه المساس بمكانة هذه المنظمة سواء وقع هذا الاعتداء على علمها
  . في العراقممثليها مما يؤثر على عملها
  المنظمات الدولية إهانة خصائص جريمة: الفرع الثاني
  :لية بعدة خصائص تميزها عن غيرها وكما يأتيالمنظمات الدو إهانة جريمةتتميز   
 ، القانون الدولي العامإن المنظمات الدولية بوصفها أحد أشخاص:  من الجرائم المؤثرة في العلاقات الدولية:أولا
 ويقصد بالعلاقات الدولية بأنها ،دولية فهي التي تقوم بتنظيم تلك العلاقات منعا لأي توتر فيهاتحكم العلاقات ال
، (91) السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرهاةتفاعلات دولية تنشأ بين الدول لدراسة العديد من الظواهر المختلف
لية وهو حقل يتضمن علاقات متبادلة تجري حقل من حقول المعرفة يتمتع بخصوصية واستقلا:"خر بأنهاوعرفها آ
  .(02)"ما بين الدول عبر الحدود
لي وحماية علاقاته بما تملكه من إمكانيات ن المنظمات الدولية تلعب دورا كبيرا في تطوير المجتمع الدوإ   
، (12) لها عالمية ومهما كان دورها والاختصاص الممنوح أو قليميةي العمل سواء كانت تلك المنظمات إ فثابتة
 كان لزاما على الدول احترام كيانها وعدم المساس بها ،ولهذا الدور الذي تلعبه المنظمات في العلاقات الدولية
  .تجريم السلوكيات الواقعة عليها ومعاقبة مرتكبيهاعبر وذلك 
على  قد تؤثر ، من السلوكيات التي تمس كيان المنظمة وكرامتهااالمنظمة بوصفها سلوك إهانة نإ   
م العراق  لذا جر، والتي تربك العلاقات بين الدول،هانةلدولة التي ارتكبت فيها جريمة الإالعلاقات بين المنظمة وا
حماية علاقاته الدولية من جهة وحماية علاقاته ، له جريمة معاقب عليهاوالدول محل المقارنة هذا السلوك وعد
  .(22) الإهانة والتحقير ضد المنظمات الدوليةتم تجريم سلوكإذ ، خرىمات الدولية العاملة فيه من جهة أبالمنظ
ر معرفة كتابة بحيث يكون للجمهو أو فعل أو يقصد بالعلانية اتصال علم الجمهور بقول: من جرائم العلانية: ثانياً
فاظ شائعة أل أو المجتمع بعبارات أو اتصال علم الناس أيضا  ويراد بها.عائق  أيدونالرأي والفكرة المنشورة من 
  . (32) أخرى من وسائل التعبيربأي وسيلة أو الكتابة أو الفعل أو تم التعبير عنها بالقول
أن يكون من شأن الفعـل ، أو كان السمع يدل على مادة الفعل إذا سماعه أو الناس الفعل  أحد  مشاهدة :تعرف بأنها و
أحدهما : ، والعلانية لها معنيان (42)يسمع بالفعل  أو  أو يسميه الآخرون حتى ولو لم ير بالكيفية التي وقع بها أن يراه 
 والثاني ذو معنى واسع يفيـد اتـصال علـم ، ومكاشفة شخص آخر به ،عراب عن المراد ضيق وهو الإعلان والإ 
  .(52)حكمياً أو واقعة اتصالاً حقيقياً أو الجمهور بتصرف
ساس ا تعد أحد أركان الجريمة فهي تمثل أ؛ لأنههمية كبيرة إهانة المنظمات الدولية أوللعلانية في جريمة   
نما إالقول و أو  لأن خطورة هذه الجريمة على المصالح المحمية لايكمن في مجرد الفعل؛العقاب على الجريمة
فالعلانية هي التي تجعل للنشاط مظهراً خارجياً ،على المنظمات الدولية في العلانية الإهانة تكمن في ارتكاب فعل
  .(62)ل المشرع للعقاب على الجريمة تدختسوغومن ثم 
فعال  أو الأيشترط في العلانية تحقق شروط معينة للموضوع محل النشر فلا عبرة بطبيعة الاقوال  ولا
  : ما يأتيلعلانيةوسائل ان  إذ نص على أع العراقي طرق العلانيةوقد حدد المشر ،(72)طالما تحقق عنصر العلانية
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 أو مطروق أو مكان مباح أو في محفل عام أو حصلت في طريق عام إذا لحركاتا أو شارات أو الإ الاعمال–أ))
نقلت إليه  أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا معرض لأنظار الجمهور
  .بطريقة من الطرق الآلية
أذيع بطريقة  أو إذا صل الجهر بهح أو إذا ترديده في مكان مما ذكر أو حصل الجهر به إذا الصياح أو  القول–ب 
  .من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه
  . الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر–جـ 
 إلى بيعت أو وزعت أو إذا  الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر–د 
  .(82)((مكان أي عرضت للبيع في أو شخصأكثر 
 إهانة ع حدد وسيلة العلانية على سبيل الحصر لتحقق جريمةن المشريفهم من نص المادة المذكورة آنفاً أ
عمل  أو أيالحركات أو  الإشارات: لتشمل،على سبيل المثالة،وأورد الطرق التي تحقق العلانية المنظمات الدولي
 بشرط سماعه ،((ذا اذيع بإحدى الطرق الاليةإ: ))مكان عام، وهذا واضح من عبارة صياح في أو قول أو يرتكب
 أو رسوم أو ي كتابةنية النشر في الصحف والمطبوعات وأمن وسائل العلا،و لا دخل لهم فيهأشخاصمن قبل 
  .عرضت في مكان عام أو صور بيعت لأكثر من شخص
العلـم والتطـور يكشف عنها  أخرى شمل كل وسيلة نما ت إتقتصر العلانية على الصحف والمجلات و  لاو
 وقد ،المنظمات الدولية  إهانة  مواقع التواصل الاجتماعي من وسائل العلانية التي تحقق جريمة التكنلوجي وبهذا تعد 
( الفيس بـوك )اعي ن النشر عبر مواقع التواصل الاجتمأ))الذي نص على تأكد ذلك بقرار محكمة التمييز الاتحادية 
الجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل على وفق حكم المـادة  إلى علام لأنه متاح للجميع ويصلن وسائل الإ يعد م 
  .(92)..((.من قانون العقوبات( 3/91)
المنظمة الدولية عن طريق الوسائل الحديثة كالأنترنيت عد إهانة لكن السؤال الذي يثار هنا هل يمكن 
المشرع العراقي  على هذا السؤال يجيب؟  الإهانةنية جريمة من جرائمصادرة بإحدى طرق العلا والتي تكون
ن عبارة  إلى أبالإضافة(( ...تعد من وسائل العلانية)) حينما نص على- على سبيل المثال-  وسائل العلانية بإيراد
  .نترنيتتستوعب وسائل الإ(( أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية ))
تعد صادرة بإحدى  الإهانة  فهذه،مة الدولية بإحدى وسائل التواصل الاجتماعيالمنظ إهانة فلو صدرت
جهزة الهاتف ب وأالحاسو أجهزة جهزة الحديثة واستخداماتها المتنوعة بواسطة، ولا شك في أن الأطرق العلانية
اء العراقي بذلك دم لغرض التواصل الاجتماعي ولقد أخذ القضلية التي تستخهي من الطرق الآ( الموبايل)لنقال ا
ن  وأ،(03)(نية في مواقع التواصل الاجتماعيةهيئة حكومية عن طريق العلاإن المتهم قد أهان )في أحد أحكامه 
ة للسلوك الجرمي المرتكب وهو ما  للجميع ويحقق عنصر العلانياكونه متاحلمن وسائل الاعلام " فيس بوك"موقع
 وهذا ما ذهبت اليه الهيئة ،لتشريعات الخاصة بالجرائم المعلوماتيةخذ به التشريع العراقي على الرغم من غياب اأ
وسيلة من وسائل التواصل " فيس بوك"الـعدت بقرارها التي التمييزية في محكمة استئناف الرصافة في بغداد 
  (. 13 )طريقة من طرق العلانية، والاجتماعي
تعد الجريمة مرتكبة علانية بطريق إذ ، المشرع الليبي من وسائل العلانية في قانون العقوبات عدو
معروف للجمهور وبحضور عدة  أو مفتوح أو في محل عام أو النشر أو بواسطة وسائل الدعاية أو الصحافة
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 أو الذي عقد  انعقد فيه أو المكان الذيتعد خاصة بالنسبة لعدد معين من الحاضرين الاجتماعات التي لاأشخاص و
  .(23)جلهلأ( الاجتماع
حصلت في مة محل البحث بالأعمال والحركات إذا  فقد عد وسائل العلانية للجريالأردنيالمشرع أما    
س من المحال المذكورة غير أنه جرت على في مكان لي أو معرض للأنظار أو مكان مباح للجمهور أو محل عام
من وسائل  أيضا ر وقد اعتب،ماكن والمحال المذكورة أيشخص موجود في تلك الأن يشاهدهاصورة يستطيع أ
لية بحيث يسمعها بتلك الحالتين من لا دخل له  أو تم نقلهما بالوسائل الآالصراخ سواء جهر بهما أو العلانية الكلام
تابة والرسوم والصور الشمسية والأفلام والتصاوير على  الك،وكذلك عد المشرع الأردنيفي الفعل المرتكب
 عرضت للبيع أو بيعت أو معرض للأنظار أو مكان مباح للجمهور  أوعرضت في محل عاماختلاف أنواعها إذا 
  .(33)كثر من شخصأو وزعت على أ
لتشريعين العراقي والأردني كانا ن اات التي نصت على وسائل العلانية أقراءتنا للتشريععبر نستنتج 
كثر قدر ئل لكي تشمل أي في مجال تنظيم وسائل العلانية إذ وسعا من هذه الوساكثر شمولية من التشريع الليبأ
  . ممكن منها
 إهانة ن المشرع العراقي والتشريعات المقارنة قد اشترطت العلانية لتحقق جريمة إلى أما تقدممنخلص    
 على سبيل ة التي تتحقق بها وبذلك نجد أن المشرع قد حدد الوسيلةن تحدد الوسيلالمنظمات الدولية من دون أ
ن يكشف ك لتشمل جميع الوسائل التي يمكن أ التي تحققها وحسنا فعل المشرع ذلمن دون أن يحدد الطريقةالحصر 
  .عنها التطور العلمي
المنظمات الدولية من الجرائم الماسة بالهيئات  إهانة تعد جريمة: لجرائم الماسة بالهيئات النظاميةمن ا: ثالثاً  
 الثالث المتعلق بالجرائم الماسة بالهيئات ول من البابعليه المشرع العراقي في الفصل الأنص ، إذ النظامية
دارات التي تنشأ وفقاً للقانون وتؤدي وظائفها داخل والإ جميع المؤسسات :نها وتعرف الهيئات النظامية بأ،النظامية
ت التي تعمل بانتظام الهيئات والمشروعا )):خر بقولهفها آ وقد عر،(43)الدولة وتضفي عليها الحماية الجزائية
تحت سيطرتها  أو دارتها العليا أو تحت إخرى المباشرةدارية الأ الإشخاصدارة الأ أو إدارة الدولة تحت إواطراد
، هيئات نوعين إلى وتقسم الهيئات النظامية بصورة عامة ،(53)((لسد حاجة الجمهور والقيام بأداء الخدمات العامة
 وقد وفر لها الحماية الجزائية ، يعتدي عليهاع عقوبات لكل من ولقد وضع المشر،جنبيةنظامية وطنية وأخرى أ
 نشأتها قانون دولي يقر بوجودها لأن نشأةن يكون مصدر تها فيشترط في الهيئات النظامية ألكل من ينتهك حرم
نها تنشأ بقانون ات الدولية التي تعقد بين الدول أما المنظمات غير الدولية فإالمنظمات الدولية يتم عن طريق الاتفاقي
 ،0102 لسنة 21ي كما في منظمات المجتمع المدني التي نشأت بموجب قانون المنظمات غير الحكومية رقم وطن
يوجد من الهيئات النظامية من ، إذ يمنحها القانون الشخصية المعنوية،ووتكون خاضعة لسلطة الدولة وحمايتها
هيأة نظامية  أي ة معنوية مستقلة شأنها شانفالمنظمات الدولية تتمتع بشخصي، (63)منحها القانون الشخصية المعنوية
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  أركان جريمة إهانة المنظمات الدولية العاملة في العراق : المطلب الثاني
 نبين في :ثلاثة فروع إلى  الدولية تتطلب تقسيم هذا المطلبالمنظمات إهانة ركان جريمةإن دراسة أ
  . ونخصص الفرع الثالث للركن المعنوي، ونوضح في الفرع الثاني الركن المادي،الفرع الاول الركن المفترض
  ( ركن المحل)الركن المفترض : ولالأالفرع 
 عليه أو بمحل الجريمة تمثل  أو المجنيقد يتطلب القانون صفة خاصة بالجريمة سواء تعلقت بالجاني
خرى،فضلاً عن  جريمة وأهمية الركن الخاص للتمييز بين،وتكمن أركان العامة إلى الأضافةالركن الخاص بالإ
  .(73)بيان خطورة الجريمة في الحفاظ على المصلحة المحمية
على الجريمة جوده سابقاً  التشريع ويعد ونه المركز القانوني الذي ينص عليهويعرف الركن الخاص بأ
  .(83)المرتكبة
 ،قليمية أو إالمنظمات الدولية بالمنظمة الدولية سواء كانت دولية إهانة ويتجسد الركن الخاص في جريمة
على  الإهانة اشترط المشرع العراقي في قانون العقوبات وقوع سلوكا، فقد مؤقتا أو وسواء كان مقرها دائم
فالمنظمة الدولية التي لا يكون لها مقر في العراق لا تكون محلا ،عراقالمنظمات الدولية التي يكون مقرها في ال
 رئيسها أو أهان منظمة دولية لها مقر بالعراق.. .بإحدى طرق العلانيةكل من أهان ))، إذ نص على لهذه الجريمة
 شعارها الوطني متى مستعملين على وجه لا يخالف قوانين أو علمها أو أهان ممثلها لدى العراقأو 
  .(93)..((.العراق
دارات والمكاتب التابعة مؤقته وتوجد فيه كافة الإ أو ذلك المكان الذي تنشأ فيه بصفة دائمة))ويقصد بالمقر   
  .(04)((لها
 ويتم بموجبه الاتفاق بين المنظمة والدولة المراد وضعه ،ويحدد المقر وفق اتفاق يطلق عليه اتفاق المقر   
ذا كان ، فإمنظمة دولية في العراق يكون بموجب اتفاق المقر  أي فمقر،(14)بينهما، ويحدد طبيعة العلاقة فيها
مقرها المزعوم  أو يزال في طور المباحثات بين المنظمة الدولية في العراق فلا تكون هذه المنظمةما الاتفاق 
ك المقر غير خاضع لغاء اتفاق المقر بين العراق والمنظمة الدولية يجعل من ذل، وأن إانشائها محلا للحماية
بعد الغائه لا يعد جريمة ولا يمكن  أو مباحثات اتفاق المقر أثناء على المنظمة الإهانة ذا ارتكب سلوك، فإللحماية
  .معاقبة مرتكبيها
شمل بها رئيس عقوبات العراقي وسع محل الحماية إذ من قانون ال( 722)ومن الملاحظ على نص المادة    
 وكذلك شملت ،موظفين الدوليين الذين يعملون فيها وينتدبون للعمل في مقرها داخل العراقالمنظمة وممثليها من ال
 فالاعتداء بالإهانة على علم ،نهما يمثلان كيان هذه المنظمةلحماية علم المنظمة وشعارها على أساس أهذه ا
 أو شعارها مم المتحدةمة الأفحرق علم منظ.شعارها يكون فيه اعتداء على مكانة وكرامة هذه المنظمة أو المنظمة
لفاظ المهينة قب مرتكبها وفق المادة المذكورة آنفاً، وأن توجيه الأويعا لهذه المنظمة، إهانة  يعدفي العراق مثلاً
ن الرئيس والعاملين فيها  إهانة واقعة على المنظمة ذاتها لأممثليها العاملين في العراق تعد أو لرئيس المنظمة
  .(24)عتبارهم موظفين تابعين للمنظمة الدوليةانما بلصفتهم وليس لشخصهم وإهم الحماية تتوفر ل
 فقد قصر قانون العقوبات الليبي محل جريمة المنظمات الدولية على ،أما بشان التشريعات محل المقارنة   
ن وزير الخارجية ينها قرار ميالتي يصدر بتعمعة العربية والهيئات الدولية الأخرى مم المتحدة والجا وشعار الأعلم
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ي تصدر على  فالإهانة الت،من نطاق الحمايةها  فالمشرع الليبي قد استبعد رئيس المنظمة الدولية وممثلي،الليبي
راضي الليبية في كل من أهان داخل الأ))نص على أن  وقد ،راضي الليبية لا تعد جريمةرئيس المنظمة داخل الأ
جنبية متى كانا استعمالهما متمشيا مع القانون الليبي يعاقب ارا لدولة  أو شعمعد للكافة علما رسميا أو محل عام
هيئة  أو جامعة الدول العربية أو مم المتحدة أو شعار لهيئة الأبعلم الإهانة لحقت، وتطبق العقوبة ذاتها إذا بالحبس
  .(34)((يصدر بتعينها قرار من وزير الخارجية أخرى دولية
فقد حددها بعلم الجامعة ، للمنظمات الدولية( التحقير) الإهانة وسع في جريمة فلم يتاما المشرع الأردني   
م لها،و وشعارهاوممثلي  فلم يوفر الحماية لرئيس المنظمات الدولية،دون غيرها من المنظمات الدوليةمن العربية 
ثلاث  إلى شهرأستة يعاقب بالحبس من ))أن نص على ، إذ هانةيحم علم المنظمات الدولية الأخرى من جريمة الإ
  .(44)(( أو علم الجامعة العربية علانيةالشعار الوطني أو حقر العلم أو سنوات كل من مزق
ن وأشمل ضمن ثنايا القانون العراقي؛ لأوسع الجزائية للمنظمات الدولية كانت أن الحماية  إلى أما تقدممنخلص 
عتداء عليها بالإهانة يؤثر سلبا على العلاقات بين  أي انلدولية ورئيسها والعاملين فيها وأالحماية شملت المنظمة ا
اكتفت  على خلاف التشريعات محل المقارنة إذ وهذا أخرى،الدولة والمنظمة من جهة والعلاقات الدولية من جهة
 الذي اكتفى بتجريم سلوك تحقير الأردنيبتجريم بعض صور الاعتداء على المنظمة الدولية ومنها المشرع 
من دون موظفيها ورئيسها، وكذلك المشرع الليبي الذي اكتفى بتجريم الاعتداء على علم المنظمة ،لدوليةالمنظمة ا
  .اتحذو المشرع العراقي ن تحذو هذه التشريعإلى أدعو ون
  المنظمات الدولية العاملة في العراق  إهانة الركن المادي في جريمة: الفرع الثاني
 ،الحقوق التي يحميها القانون أو حدى المصالحدية تمثل اعتداء على إلجريمة واقعة مان الركن المادي لإ
المنظمات الدولية تعد من جرائم التخطر التي يكتفي المشرع  إهانة ن جريمةجرمي فقط لأويتمثل بالسلوك ال
  .العلاقة السببية أو بتحققها تامة ارتكاب السلوك الجرمي دون النظر لتحقق النتيجة الجرمية
استعمال حركة عناصر الركن المادي ويتمثل في النشاط الايجابي الذي يعرف بأنه  أحد لسلوكويعد ا   
، (54)ي لبي بوصفه صورة من صور السلوك الإنسانيشمل السلوك الس، ورتكاب الجريمةأعضاء جسم الجاني لا
 مادية اثار آعبرها جسمه يحقق أعضاءفالسلوك يعد كيان مادي محسوس ويصدر من الجاني بصورة حركات من 
المنظمات الدولية  إهانة  فالجاني في جريمة،(64) التي يتطلبها في ارتكاب الجريمة فالمجرم يتصور الحركة،معينة
ذلك بالنطق بألفاظ تخدش اعتبارها فيحرك لسانه للتفوه  إلى يريد المساس باعتبار المنظمة الدولية ويتصور الوسيلة
تمزيق علم  أو يقوم بحرق، أو يقوم بتعليق لافته فيها عبارات مهينةنة أو  إهاشارة تمثل، أو يحرك يده في إبها
 فليس اليد هي العضو الوحيد الذي يحركه المجرم فقد ، فالحركة العضوية لا تعني دائما الحركة اليدوية،المنظمة
  .علمها بقدمه أو المنظمة أو الإشارة إلى يكون اللسان لتمثله بالقول،
لوك نادر لأنه في الغالب بي فيتمثل بالامتناع عن القيام بفعل يأمر به القانون وهذا سأما السلوك السل   
 ،ولا يتصور وقوع الجريمة محل البحث بسلوك سلبي. (74)كثر مما يأمرتكون الأفعال إيجابية فالمشرع ينهى أ
 أو الدولية بسلوك منفردالمنظمات  إهانة  وقد تقع جريمة،حوال إهانة بأي حال من الأفمجرد الامتناع لا يشكل
يها المكون جرامي ف، وهي جريمة يكون السلوك الإفعال متلاحقة ومتتابعة يأخذ صورة الجريمة المتلاحقةبعدة أ
ذا قام الجاني بكتابة عبارات ، فإ(84)جرامي واحد ا غرض ومشروع إ يجمعهللركن المادي من عدة أفعال متلاحقة
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 فالجاني هنا ،شارة بيده بذات المعنى الإهانة والإبترديد عبارات تحمل معنىمهينة على جدار مقر المنظمة ثم قام 
 إلى فعال مجتمعة تهدف إهانة للمنظمات الدولية على أساس أن هذه الأيعد مرتكب لجريمة واحدة وهي جريمة
  .جرامي واحدبمشروع إنها تندرج وأكرامة المنظمة الدولية بتحقيق غرض واحد هو المساس 
 الإهانة أو التحقير ن المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة اشترطت في سلوك جريمةونجد أ   
، المنظمات الدولية عند حد الشروع إهانة  وقد تقف جريمة،(94)ن تقع بإحدى وسائل العلانيةللمنظمات الدولية أ
  تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايةالبدء في )):نهمن قانون العقوبات بأ( 03)المادة  في الذي عرفه المشرع العراقي
  ...((.ثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها أو خاب أوقفأو جنحة إذا أ
ن المشرع في قانون العقوبات العراقي عاقب على الشروع في الجنايات والجنح ومن الجدير بالذكر أ   
 السجن المؤبد إذا كانت العقوبة ، فقد جعلمنه( 13)بأخف من العقوبة على الجريمة التامة وذلك في المادة 
كانت العقوبة السجن المؤبد والسجن مدة  إذا  والسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة،عدامالمقررة للجريمة الإ
الغرامة التي لا  أو  الحبس،كانت العقوبة السجن المؤقت إذا لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقررة للجريمة
كانت العقوبة المقررة للجريمة  إذا الغرامة المقررة للجريمة أو ى لعقوبة الحبستزيد على نصف الحد الاقص
قصى  تزيد على نصف الحد الأهي الحبس والغرامة بما لا الإهانة  فعقوبة الشروع في جريمة،الغرامة أو الحبس
  .(05)للعقوبة المقررة للجريمة 
لى الشروع في عاقب ع، إذ في الجريمةوعلى النهج نفسه سار المشرع الليبي في عقابه للشروع    
 سار المشرع ،وفي اتجاه مغاير للمشرع العراقي والليبي،خف من العقوبة المقررة للجريمةالجنايات والجنح بأ
 خلاف لم ينص القانون على دون الجنح مامن  فعاقب على الشروع في الجنايات ، في قانون العقوباتالأردني
  .(15)ذلك
 العاملين في المنظمة الدولية العاملة في العراق في جريمة أحد يثار هنا ما حكم اشتراكلكن السؤال الذي    
  جنبية؟ات الدولية وكان يحمل الجنسية الأالمنظمإهانة 
ن المشرع العراقي قد نص في قانون العقوبات على عدم تطبيق نصوصه على ذلك نجد أوللجواب على    
يسري هذا  لا))ن أو القانون الدولي على أ بموجب الاتفاقيات الدولية الذين يتمتعون بحصانة مقررةشخاصالأ
 أو  المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدوليةشخاصالقانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأ
  .(25)((القانون الداخلي أو القانون الدولي
ذا ،فإ المتمتعين بالحصانةشخاصن نطاق المسؤولية الأخرج م   ويفهم من النص أعلاه أن المشرع العراقي قد أ
 المنظمة الدولية لا إهانة العاملين في المنظمة الدولية العاملة في العراق في جريمة أحد اشترك أو ارتكب شخص
، من قانون العقوبات العراقي كونه متمتع بحصانة ممنوحة له وفق اتفاقية معينة( 722)يمكن معاقبته وفق المادة 
 الحصانة القضائية 6491مم المتحدة وحصاناتها لسنة مثلا منحتهم اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وظفي الأفم
  .(35)(4)من المادة( 11/أ)التامة وذلك في الفقرة
  المنظمات الدولية العاملة في العراق  إهانة الركن المعنوي في جريمة: الفرع الثالث
تيان السلوك هرها حالة نفسية تقتضي العلم والإرادة لإبل هي في جو مادية فعالاإن الجريمة ليست فقط أ
الركن  إلى المنظمات الدولية من الجرائم العمدية التي تحتاج إهانة ويكون ذلك في الجرائم العمدية وتعد جريمة
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على القصد الخاص وهذا ما سنوضحه في فقرتين و إلى المعنوي والذي يتمثل بالقصد الجرمي العام بالإضافة
  :النحو الآتي
  : القصد الجرمي العام:ولاأ
من قانون العقوبات العراقي التي نصت ( 33)من المادة ( 1)القصد الجرمي في الفقرة عرف المشرع العراقي   
نتيجة الجريمة التي  إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى رادتهالقصد الجرمي هو توجيه الفاعل إ))على 
  .(45)((خرىيجة جرمية أ أو أي نتوقعت
اث النتيجة الجرمية المترتبة حد إلى مباشرة السلوك الإجرامي وإرادة الجانياتجاه إ))أنه ب  وقد عرف من قبل الفقه
 محضور قانونا مع العلم رادة نحو ارتكاب فعلهو اتجاه الإ))، وعرفها آخر(55)(( مع علمه بهماعليه
  .(65)((بالنتيجة
جرامي الذي يمثله الركن المادي وما يترتب خير، أن لا قيمة قانونية للسلوك الإ نستنتج من التعريف الأ
ن هذا التعريف يقترب كثيرا من تعريف المشرع ا لم يقترن ذلك بالعنصر النفسي وأعليه من نتيجة جرمية ضارة م
  .العراقي
جريمة عمدية  أيلقصد الجرمي فين مقومات اأتلك التعريفات التشريعية والفقهية نرى الاتفاق بينهما على عبر و  
  :هماي بيان إهانة المنظمات الدولية هي العلم والإرادة، وفيما يأتومنها جريمة
ثر الذي ترتب  علم الفاعل بالعناصر المكونة للجريمة من حيث طبيعة النشاط والأيقصد بالعلم بأنه: العلم -1
قانون المجرم وهو علم مفترض من تأريخ نشره وقائع الجريمة وال إلى ن ينصرف علم الجانيأي يجب أ،(75)عليه
  .(95)ن العلم بشيء ينفي الجهل به ويترتب على الجهل انتفاء العلمأي إ،(85)في الجريدة الرسمية
  :لآتيان يكون الفاعل عالماً ب إهانة المنظمات الدولية أويشترط في العلم المحقق لجريمة
 الإهانة فعال أي يجب أن يعلم الجاني ألمجرم من قبل القانونالعلم بالسلوك ا أي بالوقائع المكونة للجريمة- 1
حدها ينهض المسؤولية ناً وإن تحقق أ مجرمة قانوفعالا أو الكتابة المشينة كلها تعد أوالنشر المسيء والقول البذيء
  .الجزائية
المنظمات  إهانة ةاشترط القانون علم الفاعل بزمان ارتكاب جريمها إذ وزمان العلم بمكان ارتكاب الجريمة- 2
لنسبة لزمان ارتكاب الجريمة  وبا،ن يكون منظمة دولية عاملة في العراقها، فبالنسبة للمكان اشترط أالدولية ومكان
 بقائها في العراق مما يعني مدةن انتهاء عملها يعني انتهاء  تزال تعمل داخل العراق لأامن تكون المنظمة يجب أ
  .من ثم انتفاء الجريمةوجود للمنظمة داخل العراق و لا
فعال التي تمس سمعة المنظمات ورة فعله على المنظمات الدولية وأنه يعد من الأن يعلم الفاعل بخطيجب أ- 3
 أشخاص من ا شخصبوصفهامما يمثل خطراً على العلاقات الدولية بين العراق والمنظمة الدولية وكرامتها الدولية 
  .القانون الدولي
ويأثر على العلاقات وسمعتها من الدولة  على فعله بكونه يمثل خطراً على أثر الذي يترتبلأكذلك يجب العلم با- 4
  .الدولية
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فالجهل ،المنظمات الدولية العاملة في العراق إهانة  لجريمةئع المكونةالجهل في الوقا أو ما تأثير الغلطأ
على نحو يبعث  أي الجريمة بشكل غير دقيقاما الغلط يعني العلم بأركان، (06)يعني انتفاء العلم بعناصر الجريمة
  . (16)الغلط
التحقير لم يعد منظمة دولية لأنتهاء عملها  الإهانة أو ففي حالة جهل الفاعل بأن المكان الذي وجه الية
  .(26)ركانها أحد أداخل العراق فهنا تنتفي الجريمة ومن ثم انتفاء المسؤولية الجزائية لانتفاء
ركان الجريمة لتحقق أن المسؤولية الجزائية تتحقق  في مكان المنظمة الدولية فإلجانيما في حالة خطأ اأ
ن يحتج بالغلط لنفي المسؤولية الجزائية عن الجاني لاكتمال البناء القانوني يمكن ألا إذ العامة والخاصة
  .(36)للجريمة
 الإنسان قدرة في يتمثل فسين نشاط صورة في ويكون الجنائي القصد عناصر من الثاني العنصر وهي: الإرادة-2
 سلوك ارتكاب إلى الجريمة مرتكب إرادة اتجاه في الجنائي القصد ويتوفر عنه، الامتناع أو معين بفعل القيام على
 الدولية المنظمات إهانة جريمة في فالجاني ،(46)عليه المترتبة الجرمية النتيجة لإحداث( امتناع أو فعل )إجرامي
 المتمثلة الجرمية النتيجة إحداث منها هادفا الإهانة سلوك إحداث نحو إرادته اتجاه من لابد عنها مسؤولا ليكون
 وسلامة بأمن أيضا والمساس والمنظمة الدولة بين العلاقات على والتأثير المنظمة واعتبار بكرامة بالمساس
 .والخارجي الداخلي الصعيد على العراق بسمعة المساس وكذلك المجتمع واستقرار
ارتكاب عبر تحقيقها  إلى يعرف القصد الخاص بأنه توافر نية معينة لدى الجاني يسعى: القصد الخاص:اًثاني
  .(56)الجريمة
ويشترط الفقه الجنائي وكذلك القانون على توافر عنصر العمد في الجرائم العمدية وهو ما يعبر عنه بالقصد 
 بين الجرائم العمدية وجرائم وهذا أساس التفرقةا لتحقق الجريمة  لازماشرط أو الخاص بوصفه الجرمي العام
ائم بتوافر يكتفي في بعض الجر ن القانون لا، إلا أ(66)يتطلب فيها القانون توافر القصد الجرمي الخطأ التي لا
  . (76)كمال الركن المعنوي للجريمة إلى القصد الخاص لإنما يحتاجالقصد الجرمي العام وإ
المنظمات الدولية هي العنصر المميز لتخصيص  إهانة لجاني في جريمةن توافر النية الخاصة لدى اوإ
  .رادة العام من العلم والإتوافر القصد الجرمي إلى القصد الخاص في الجريمة بالإضافة
داعي لوجود القصد الخاص  نه لا إلى أوساط الفقهية فذهب البعضوقد كان القصد الخاص محل جدل الأ
 إلى ضافة إلى ضرورة وجود القصد الخاص بالإخربينما ذهب البعض الآ،(86)لعاموالاكتفاء بالقصد الجرمي ا
،ومن جانبنا نرى ضرورة توافر القصد الجرمي الخاص في بعض الجرائم التي تتطلب (96)القصد الجرمي العام
  . في العراق إهانة المنظمات الدولية العاملةذلك كما في جريمة
ن الباعث هو المحفز لارتكاب الافعال التي تعد جريمة في إ، إذ ويختلف القصد الخاص عن الباعث
من ( 83) وهذا ما نصت عليه المادة ، ولا يعتد بالباعث على ارتكابها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،القانون
  ((. لم ينص القانون على خلاف ذلكلا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما))قانون العقوبات العراقي 
ن ، في حين ألباعث نفسه قد يكون موجود بوصف معين في الكثير من الجرائم ويكون باعثا شريفاوا   
 أو مادية أو سباب سياسيةأليه ، والباعث قد يكون الدافع إالقصد الخاص مختلفا باختلاف نوعية الجرائم المرتكبة
 إذ لا يمكن تحقق هذه الجريمة ريمةيكون داخلا في مكونات الجفما القصد الخاص ،أسباب خارجيةاجتماعية وهي أ
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لم يتبين من ، إذا دون قيام الجريمة المرتكبة بقصد عام فقطمن  لكن ذلك لا يحول ، بهذا الوصف المتوافر فيهاإلا
 فتوافره في الجريمة المرتكبة يعني توافر القصد العام فيها لكن توافر القصد العام ،النص توافر القصد الخاص فيها
  .(07)الجرائم مجرم لا يستلزم توافر القصد الخاص في كلفي الفعل ال
نها لم تنص صراحة على القصد منه نجد أ( 722) وتحديداً المادة قانون العقوبات العراقي إلى  وبالرجوع
نه يعد من راق وكان على المشرع النص عليه لأ في الع إهانة المنظمات الدولية العاملةالجرمي الخاص لجريمة
ق فلا يكفي العلم والإرادة في  في العراةالمنظمات الدولية العامل إهانة زمة للركن المعنوي لجريمةالعناصر اللا
المساس بسمعتها  أي نما لابد من توافر نية المساس بالجانب المعنوي للمنظمة الدوليةالقصد الجرمي العام وإ
  .وكرامتها في داخل العراق
 في العراق يقوم على  إهانة المنظمات الدولية العاملةن القصد الجرمي الخاص اللازم لقيام جريمةوبذلك فإ
ذا قام صحفي مثلا بنشر رسم يحمل تأويلات ومعان ،فإالمساس بسمعة المنظمة الدولية إلى انصراف نية الجاني
 بثبوت القصد الخاص لديه وهو اتجاه لاالدولية فالصحفي لا يكون مسؤولا إللمنظمات  إهانة متعددة أحدهما يمثل
، نه من الضرورة توافر القصد الخاص في الجريمة،إذ بالإمكان القول أالمساس بكرامة واعتبار المنظمة إلى نيته
ة التي ستحصل جراء هذا السلوك  ارتكاب الجاني للجريمة وهو متيقن من النتيجعننه يعبر على أساس أ
  .جراميالإ
الجرمي الخاص متعاصراً مع ارتكاب النشاط الجرمي الذي يمثل اعتداء على سمعة ن يكون القصد ويجب أ
ق ثبات القصد تقع على عاتإن مسألة ، وأدون النظر للتغيرات التي تحدث بعد ذلكوكرامتها من المنظمة الدولية 
  .(17)وباً بالقصورلا كان الحكم مشها وإن تستخلصه من وقائع الجريمة وظروفمحكمة الموضوع التي يجب عليها أ
، المنظمات الدولية إهانة ن المشرع العراقي لم ينص على القصد الخاص لجريمة إلى إما تقدمعبر  نخلص 
يعاقب  ):من قانون العقوبات العراقي لتصبح بالآتي( 722)تعديل نص المادة عبر النص عليه  إلى وندعوه
مائتي دينار كل من أهان بإحدى طرق العلانية دولة  لا تزيد على بغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
شعارها الوطني  أو علمها أو أهان ممثلها لدى العراق أو رئيسها أو أهان منظمة دولية لها مقر بالعراق أو جنبيةأ
  (. متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق وبقصد المساس بسمعتها وكرامتها
  
  جريمة إهانة المنظمات الدولية العاملة في العراق عقوبة : المطلب الثالث
 إلى المنظمات الدولية العاملة في العراق تقتضي تقسيم هذا المطلب إهانة عقوبة جريمة ن دراسةإ
 إهانة ونبين في الفرع الثاني العقوبات الفرعية لجريمة،صليةالعقوبات الأول نتناول في الفرع الأ: فرعين
  .ملة في العراقالمنظمات الدولية العا
  المنظمات الدولية العاملة في العراق إهانة صلية لجريمةلأالعقوبات ا: ولالأالفرع 
دانة المتهم الحكم بها من قبل الذي يخصصه القانون للجريمة عند إلجزاء الرئيس ا صليةالعقوبات الأيقصد ب
المنظمات الدولية العاملة في العراق نة  إهاصلية المفروضة على مرتكبي جريمة، وتتمثل العقوبات الأ(27)المحكمة
  :الغرامة وهذا ما سنتناوله تباعاً وعلى النحو الآتي أو بالحبس
  
  .0202: 5 دالعد ،82 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
  .0202 :)5(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
521 
  .(37)بھا المحكوم المدة الغرض لھذا قانونًا المخصصة الاصلاحیة المؤسسات إحدى في الجاني إیداع بھ یقصد :الحبس:وًلاأ
لذي يعرف بأنه ايداع المحكوم الحبس البسيط اوقد ميز المشرع العراقي بين نوعين من الحبس وهما 
، أما الحبس الشديد فيقصد به (47)ربعة وعشرين ساعة ولا تزيد على سنةتقل عن أ المنشأة العقابية لمدة لاعليه في 
تزيد على  تقل عن ثلاثة شهور ولا حدى المنشأت العقابية لمدة لاإيداع المحكوم عليه المدة المقررة في الحكم في إ
  .(57)نواتخمس س
 إذ المنظمات الدولية العاملة في العراق بعقوبة الحبس إهانة وقد عاقب المشرع العراقي مرتكب جريمة
 أو بإحدى طرق العلانية دولة اجنبيةكل من أهان ... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين)) أن نص على
شعارها الوطني متى  أو علمها أو أهان العراقممثلها لدى  أو رئيسها أو أهان منظمة دولية لها مقر في العراق
  .(67)..((.كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق
  :نفاً ما يليعبر نص المادة المذكورة آيفهم 
من دون أن يحصر المنظمات الدولية العاملة في العراق  إهانة قر بعقوبة الحبس لجريمةإن المشرع العراقي أ- 1
  .قصى للعقوبة وهو سنتان إلى الحد الأشارى واعلى وإنما أالعقوبة بين حد أدن
، المنظمات الدولية العاملة في العراق تستوعب نوعي الحبس البسيط والشديد إهانة  لجريمةإن العقوبة المقررة- 2
ها ، ويمكن لسنة وهذا تطبيقاً لعقوبة الحبس البسيط إلى  وعشرين ساعةإذ للمحكمة أن تحكم على الجاني من أربع
  .سنتين وهذا تطبيقاً لعقوبة الحبس الشديد إلى شهرأن تحكم من ثلاثة أ
  .(77)المقرره لها شدبدلالة العقوبة الأالمنظمات الدولية العاملة في العراق من نوع جنحة  إهانة تعد جريمة- 3
ل التي فعا مع جسامة الأ العراق غير متناسبةالمنظمات الدولية العاملة في إهانة  جريمةنجد أن مدة العقوبة المقررة
 إلى  عليه ندعو المشرع العراقي،تأثيرها على العلاقات الدوليةيرتكبها الجاني هذا من جهة،ومن جهة أخرى 
يعاقب : )خمس سنوات لتصبح كالآتي إلى تشديد العقوبة ورفعاعبر من قانون العقوبات ( 722)تعديل المادة 
  (.منظمة دولية لها مقر في العراق أو جنبية دولة أكل من أهان بإحدى طرق العلانية... بالحبس
المنظمات الدولية بعقوبة  إهانة  فقد عاقب المشرع الليبي على جريمةةما عن موقف التشريعات المقارنأ
راضي الليبية في  أو هيئة دولية كل من أهان داخل الأالاعتداء على علم دولة أجنبية))ن ، إذ نص على أالحبس
شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالهما متمشيا مع القانون الليبي يعاقب  أو  للكافة علماً رسمياًمعد أو محل عام
  أو أيجامعة الدول العربية أو مم المتحدة أو شعار لهيئة الأبعلم الإهانة لحقت إذا وتطبق العقوبة ذاتها.بالحبس
  .(87)(( بتعيينها قرار من وزير الخارجيةيصدر أخرى هيئة دولية
لم يحدد إذ يتبين لنا أن المشرع الليبي أعطى سلطة تقديرية لقاضي الموضوع في فرض عقوبة الحبس،
ن لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن أحوال لبحث بسقف زمني وفي كل حال من الأعقوبة للجريمة محل ا
  .(97)ساعة ( 42)
ة الدولية التي خصها فقط بإهانة علم المنظم( تحقير) إهانة  فقد عاقب على جريمةالأردنيأما المشرع 
أن نصت على   التيالأردني،من قانون العقوبات ( 791)وذلك في المادة  ،(08)بعقوبة الحبس الجامعة العربية
 أو علم الجامعة الشعار الوطني أو حقر العلم أو  كل من مزق،ثلاث سنوات إلى شهريعاقب بالحبس من ستة أ"
  ". العربية علانية
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 نها تباينت في تحديد مدد الحبس في جرائمقراء النصوص التشريعية المذكورة آنفاً أستعبر ايتبين لنا 
 كونهما ، والليبي في قوانينهما العقابيةالأردني المشرع ، ونحن نذهب مع ما ذهب إليهللمنظمات الدوليةالإهانة 
  .سنتين قصى لهالأالمشرع العراقي الذي جعل الحد ا بخلاف ،شددا العقوبة على مرتكب الجريمة
المنظمات الدولية نتيجة ردة فعل من الجاني في حال قيام المنظمة الدولية  إهانة رتكبت جريمة إذا اماأ
في هذه الحالة نرى تخفيف العقوبة على ، بلده أو اعتداء يمس الجاني الإهانة أو العاملة في العراق بسلوك يحمل
 ولذلك نقترح تعديل المادة ،ارتكاب الجريمة إلى اني كان الدافع كون الشعور الوطني لدى الج،مرتكب الجريمة
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ):من قانون العقوبات العراقي بإضافة فقرة لها يكون نصها الآتي( 722)
يجة ردة  نتاكان سلوك الجاني صادر إذا ويعتبر عذراً مخففا.. .لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان بغرامةأو 
  (. زير العدلذن تحريري من و تقام الدعوى عن هذه الجريمة الأبناء على إولا.. .فعل وكان باعثه شريفاً
 الغرامة :ثانياً
الخزينة العامة المبلغ المعين  إلى الزام المحكوم عليه بأن يدفع )):ف المشرع العراقي الغرامة بأنهاعر
  .(18)...((في الحكم
.. .يعاقب))ن  إهانة المنظمات الدولية بأي على عقوبة الغرامة لمرتكب جريمةوقد نص المشرع العراق
 منظمة دولية لها مقر بالعراق أو جنبية أهان بإحدى طرق العلانية دولة أبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من
لين على وجه لا يخالف شعارها الوطني متى كانا مستعم أو علمها أو أهان ممثلها لدى العراق أو رئيسهاأو أهان 
  .(28)((قوانين العراق
 صلية لجريمةمن نص المادة أعلاه أن المشرع العراقي قد أقر عقوبة الغرامة بوصفها عقوبة أيتبين 
الواردة (( لغرامةا أو الحبس))ن تحكم بها المحكمة لوحدها وهذا واضح من عبارة إهانة المنظمات الدولية يمكن أ
ولخطورة هذه الجريمة ،(38)يتجاوز مليون دينار استناداً لقانون تعديل الغرامات الغرامة لان مبلغ في نص المادة وأ
من قانون ( 722)تعديل نص المادة  إلى ثار ضارة ونتائج خطيره ندعو المشرع العراقيما يترتب عليها من آو
بغرامة لا تزيد .. .يعاقب ):تيثلاثة ملايين دينار لتصبح كالا إلى رفع مقدار عقوبة الغرامةبالعقوبات العراقي 
 أو أهان منظمة دولية لها مقر بالعراق أو جنبيةأحدى طرق العلانية دولة  أهان بإثلاثة ملايين دينار كل من
شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين  أو علمها أو أهان ممثلها لدى العراق أو رئيسها
 (.العراق
المنظمات الدولية في قوانينها الجزائية  إهانة ل المقارنة فلم تنص على عقوبة الغرامة لجريمة أما التشريعات مح
 المنظمات الدولية قد لا إهانة ن يرتكبها الجاني في جريمة إلى النص عليها لأن بعض الأفعال التي يمكن أوندعوها
  . تستوجب الحكم على الجاني بعقوبة سالبة للحرية
ن للمنظمات ذلك يمثل مساساً بحقوقها المعنوية مما يعني أن  للإهانة فإ الدوليةن تعرض المنظماتوإ
 ففي حالة وجود اتفاق مسبق بين المنظمة الدولية ،الدولية الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع عليها
 اللجوء إلى ه الحالة يذهبوالدولة المقر بصدد تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين فالرأي الراجح في هذ
تابعة لإحدى الدول كدولة . قضائية أو داريةلوسائل قد تكون إطرق التسوية المثبتة في الاتفاق الدولي وهذه اإلى 
ن تطالب بالتعويض من دولة المقر بحسب وبهذا تستطيع المنظمات الدولية أ، (48)المقر، وقد تكون محكمة دولية
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وفي حال عدم ، التي تعرضت لها المنظمة في دولة المقر الإهانة الذي يجرم سلوكالقانون الداخلي  أو الاتفاق
القانون الدولي  إلى حصولها على التعويض جراء الجريمة المرتكبة تتحقق المسؤولية الدولية لدولة المقر واللجوء
  .(58)والمحاكم الدولية
  ية العاملة في العراقالمنظمات الدول إهانة لجريمة العقوبات الفرعية: الفرع الثاني
وهذا ما سنوضحه على  ،والمصادرةتتمثل العقوبات الفرعية في الحرمان من بعض الحقوق والمزايا 
  :النحو الآتي
 يؤدي مما ومزاياه حقوقه بعض من الجريمة مرتكب حرمان به يقصد : والمزايا الحقوق بعض من الحرمان:أولاً
 والمتمثل العقوبة من الغرض يحقق الحرمان أن إلى بالإضافة المجتمع في بها يقوم الذي النشاط دائرة تضيق إلى
  .(68)منه المجتمع ثقة عدم منه ينبثق الذي بالإيلام
 للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت بالحبس مدة تزيد على))وقد نص قانون العقوبات العراقي عليها بأن 
أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من أو  السنة أن تقرر حرمان المحكوم عليه من حق
  .من تاريخ انقضائها لأي سبب كان أو تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة
 تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وأن يكون القرار – 1
  .مسبباً تسبيباً كافياً
  .أجنبية أو وسمة وطنيةأ حمل – 2
  .(78)((بعضا أو من هذا القرار كلاً( ثانيا) الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة - 3
  وبالرجوع، عقوبة الحرمان كعقوبة تكميلية،المنظمات الدولية العاملة في العراق إهانة  ولم يرد في عقوبة جريمة
التي أعطت للمحكمة الحق عند الحكم بالسجن ت العراقي من قانون العقوبا( 001)من المادة ( أ)نص الفقرة إلى 
كثر من هذه الحقوق  أو أ التمتع بحق،الحبس مدة تزيد على سنة حرمان المحكوم عليه بهذه العقوبة، أو بنوعيه
 أو وسمة الوطنيةالوظائف والخدمات العامة وحمل الأتولي بعض : )) وهي،التي نصت عليه المادة سالفة الذكر
  .(88)((من هذا القرار( ثانيا) وحمل السلاح والحقوق والمزايا الواردة في الفقرة جنبيةالأ
المنظمات الدولية التي يكون مقرها في  إهانة وبهذا يجوز للمحكمة عند الحكم على مرتكب جريمة  
التي أشارت ،  أن يحكم عليه بعقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا،العراق بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة
مان من بعض الحقوق ن عقوبة الحر من قانون العقوبات العراقي، على أ(001)من المادة ( 1)ها الفقرة إلي
الزمت ،وتاريخ انتهاء تنفيذها أو نقضاء العقوبةحال على سنتين تبدأ من تاريخ ان لا تزيد في كل والمزايا يجب أ
  .فرض هذه العقوبة إلى دتع أن يبين في حكمه الأسباب التي أقاضي الموضومن المادة سالفة الذكر ( أ/1)الفقرة 
لاء سبيل المحكوم خ أو المحكوم عليه بعد مضي ستة أشهر من تأريخ اوقد أجاز القانون للادعاء العام  
(  يقع محل سكن المحكوم عليه ضمنهامحكمة الجنايات التي)طلبا ًإلى المحكمة المختصة ن يقدم عليه من السجن أ
جراء كل التحقيقات وم المحكمة في النظر بالطلب بعد إ وعندها تق،تخفيض المدة المقررة للحرمان أو ءغاللإ
ي ثلاثة أشهر من رفض  ويحق للمحكوم عليه بعد مض،ن قرار المحكمة بالقبول والرد يكون قطعيا ً، وأاللازمة
  .(98)ن يقوم بتقديم طلب آخر من تأريخ صدور قرار الردالطلب أ
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كثر  أو أالحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات))... على المشرع الليبي ة فقد نص  التشريعات المقارنما موقفأ
ة ولا تزيد على خمس يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك لا تقل عن سن
المنظمات الدولية انة  إه عن جريمةلمشرع الليبي قد شمل المحكوم عليهن ا،يفهم من نص المادة أ((سنوات
قل من  إذا كانت مدة العقوبة أمالمحكمة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات،أبالحرمان من الحقوق المدنية في حالة حكم ا
 فلم ينص صراحة على عقوبة الحرمان من بعض الأردني أما التشريع ،ذلك فلا يشمله الحرمان المنصوص عليه
أنه لم الأردني،ومن قانون العقوبات ( 791) كما جاء في المادة ، الدوليةالمنظمات إهانة الحقوق والمزايا لجريمة
  . خر منه أيمورد آفي ينص على عقوبة الحرمان
 :المصادرة:ثانياً
، وقد عرفها (09)((تعويض أي الدولة بدون إلى تقال ملكيتهالمحكوم عليه وانالاستيلاء على مال  ))يقصد بها
 قهرا على صاحبها وبغير ،شياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة تمليك الدولة أإجراء الغرض منه: ))نها بأالقضاء
ك فلا يجوز الحكم بها إلا على نص القانون على ذل إذا لارية تكميلية في الجنايات والجنح إمقابل وهي عقوبة اختيا
 .(19)((شخص تثبت إدانته وقضى عليه بعقوبة اصلية
حوال التي يوجب القانون فيها الحكم ا الأفيما عد)) بأنه رةوقد نص المشرع العراقي على عقوبة المصاد
شياء المضبوطة التي  أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأبالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية
خلال  لاستعمالها فيها وهذا كله بدون إالتي كانت معدة أو التي استعملت في ارتكابها أو تحصلت من الجريمة
، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت ق الغير حسن النيةبحقو
  .(29)((أجرا لارتكاب الجريمة
 إهانة ن المشرع العراقي قد نص على عقوبة المصادرة لجريمة المادة المذكورة آنفاً أنصعبر يفهم 
 الإهانة فتات التي تحمللا استعملت في ارتكاب الجريمة كالشياء التينظمات الدولية وتشمل المصادرة الأالم
  . لها أو المخصصةشياء المعدة لاستعمالها في الجريمةللمنظمات الدولية وكذلك الأ
 المشرع العراقي في النص ة فقد سارت على النهج نفسه الذي اتبعهاما عن موقف التشريعات المقارن
  .المنظمات الدولية إهانة لية جوازية لعقوبة جريمة عقوبة تكميبوصفهاعلى عقوبة المصادرة 
ة، يراد مثل هكذا نص وكذلك التشريعات المقارن إلى أن المشرع العراقي كان موفقاً في إما تقدممنخلص 
 فضلاً ،خرىات الدولية بين العراق والدول الأثارها الضارة على العلاقالمنظمات الدولية وآ إهانة لخطورة جريمة
  .شياء التي صودرت ذات قيمة مادية كبيرة إذا كانت الأتمثل بالإيلام النفسي والمادي للجاني وخاصةكونها تعن 
  الخاتمة
  :تي، كما يأ النتائج والمقترحات إليه في هذه الدراسة بعدد منتوصلنايمكن إيجاز ما 
  :النتائج: ولاًأ
إلى تعريفها  وتوصلنا ،لمنظمات الدوليةا إهانة  جريمةواالفقه والقضاء لم يعرفون المشرع العراقي أتبين  -1
 وبإحدى طرق العلانية، من  أو الإشارةالفعل أو  على منظمة دولية يمكن ارتكابه بالقول كل نشاط فيه تعد:نهابأ
 .ممثليها أو رئيسها أو شعارها أو مهاشأنه المساس بمكانة هذه المنظمة سواء وقع هذا التعدي على علَ
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المنظمات الدولية من جرائم الخطر التي يكتفي المشرع بتحقيقها تامة بمجرد ارتكاب انة  إهجريمةعد توصلنا  -2
 .تحقق النتيجة الجرمية والعلاقة السببيةمن دون النظر إلى السلوك الجرمي 
ما الطرق التي وهي العلانية،أعلى سبيل الحصر  الإهانة حدد المشرع العراقي الوسيلة التي تقع بها جريمة -3
 .وردت على سبيل المثال تحققها فإنها أ إلىتؤدي
 .المنظمات الدولية من الجرائم الهيئات النظامية إهانة تعد جريمة -4
ركان العامة المتمثلة في المنظمات ، زيادة على الأالركن الخاصإلى المنظمات الدولية  إهانة جريمة تحتاج -5
 .الدولية العاملة في العراق
 إلى القصد الجرمي بعنصرية العلم  من الجرائم العمدية التي تحتاجالمنظمات الدولية إهانة تعد جريمة -6
 .رادةوالإ
 أو زيد عن سنتينفي الحبس الذي لا يالمنظمات الدولية  إهانة تتمثل العقوبة التي تفرض بحق مرتكبي جريمة -7
  .الغرامة
  :المقترحات: ثانياً
النص عليه  إلى وندعوه ،ت الدوليةالمنظما إهانة لم ينص المشرع العراقي على القصد الخاص لجريمة -1
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على  ): لتصبح بالآتي،من قانون العقوبات العراقي( 722)تعديل نص المادة عبر 
منظمة دولية لها مقر  أو جنبية أهان بإحدى طرق العلانية دولة أبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من أو سنتين
شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا  أو علمها أو أهان ممثلها لدى العراقأو  رئيسها أو أهان بالعراق
 (.يخالف قوانين العراق وبقصد المساس بسمعتها وكرامتها
العاملة في العراق  المنظمات الدولية إهانة جعل المشرع العراقي الحد الاقصى لعقوبة جريمة -2
نا مسبقا بأنها من  وخاصة بأننا بي،لخطورة الجريمة( 722)دة القانونية نقترح تشديد العقوبة بتعديل الما،وسنتين
 أهان بإحدى طرق كل من... يعاقب بالحبس: )تين النص المقترح لتشديد العقوبة يصبح كالآجرائم الخطر وأ
،لما لجناةردع اإلى لعقوبة  هذا التشديد بايؤدي، (...منظمة دولية لها مقر في العراق أو جنبيةالعلانية دولة أ
 .على العلاقات الدولية بين المنظمة الدولية ودولة المقرها، وواستقرار من الدولةمن آثار سلبية على ألجريمة ل
العاملة في العراق نتيجة ردة فعل من الجاني في حال قيام  للمنظمات الدولية الإهانة قد ترتكب جريمة -3
 في حالة وجود نشاط للمنظمة ، أواعتداء يمس الجانيهانة أو  الإالمنظمة الدولية العاملة في العراق بسلوك يحمل
كون الشعور ،لالدولية ضد مصلحة العراق وشعبة، في هذه الحالة نرى تخفيف العقوبة على مرتكب الجريمة
من قانون العقوبات ( 722) ولذلك نقترح تعديل المادة ،ارتكاب الجريمة إلى الدافعهو الوطني لدى الجاني 
لا تزيد على مائتي دينار  بغرامة أو يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ):ضافة فقرة لها يكون نصها بإالعراقي
ولا تقام .. . نتيجة ردة فعل وكان باعثه شريفاًاكان سلوك الجاني صادر إذا  عذراً مخففاويعد... .هانأكل من 
 (.على القضاء الأن تحريري من رئيس مجلسذعلى هذه الجريمة الأبناء على إالدعوى 
ن تحكم بها المحكمة لوحدها ،ويمكن أالمنظمات الدولية إهانة عقوبة الغرامة لجريمةباقر المشرع العراقي  -4
يتجاوز مليون دينار  ن مبلغ الغرامة لا وأالواردة في نص المادة(( الغرامة أو الحبس))وهذا واضح من عبارة 
ثار ضارة ونتائج خطيره هذه الجريمة وما يترتب عليها من آرة ولخطو وذلك استناداً لقانون تعديل الغرامات،
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 رفع مقدار عقوبة الغرامةعبر من قانون العقوبات العراقي ( 722)تعديل نص المادة  إلى ندعو المشرع العراقي
رق  أهان بإحدى طبغرامة لا تزيد ثلاثة ملايين دينار كل من.. .يعاقب ):ثلاثة ملايين دينار لتصبح كالاتيإلى 
 أو علمها أو أهان ممثلها لدى العراق أو رئيسها أو أهان منظمة دولية لها مقر بالعراق أو جنبيةالعلانية دولة أ
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 .من قانون العقوبات الأردني( 791)ت الليبي، والمادة من قانون العقوبا( 222)ينظر المادة )22( 
 . 393،ص9002،دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1خالد ومصطفى فهمي،حرية الرأي والتعبير، ط. د( 32)
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 ،1102رأفت جوهري رمضان،المسؤولية الجنائية عن وسائل الإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، . د(62)
 .221ص
 .312ص ،0102قاهرة، شريف السيد كامل، جرائم النشر في القانون المصري،دار النهضة العربية، ال. د(72)
 .من قانون العقوبات العراقي( 91)من المادة ( 3)الفقرة (82)
 (.القرار غير منشور)،4102/21/42 في 4102/هيئة جزائية /4181قرارها المرقم (92)
 صدر القرار في 8102/ الهيئة الجزائية /3053/1053ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد (03)
( 6/ج/926)وعدد 8102/2 /6قررت محكمة جنايات المثنى بتاريخ : ) في حيثياته وجاء8102/2/02
من قانون العقوبات وذلك عن جريمة إهانة رئيس هيئة (/ 622)وفق أحكام المادة ( ب خ )إدانة المتهم 
لوظيفته باعتبارها هيئة حكومية عن طريق العلانية في مواقع التواصل الاجتماعي،   إضافة–النزاهة
 (.غير منشور)، ...(ت عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنواتوحكم
عمار عباس الحسيني، جرائم . نقلا عن د( 4102/ 21/92)في ( 4102/جزاء/989)ينظر القرار رقم (13)
 .293، ص7102، 1الجرائم المعلوماتية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط–الحاسوب والإنترنيت 
 .من قانون العقوبات الليبي( 61)المادة  من( 1)الفقرة (23)
 .من قانون العقوبات الأردني( 37)ينظر المادة (33)
جريمة إهانة هيئات منظمة في القانون المغربي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  شكيب الخياري، (43)
  تاريخ الزيارة.ude.aimedaca.wwwوالاجتماعية، السويسي، بحث منشور على الموقع الالكتروني 
 .9102/9/82
عصام عبد الوهاب البرزنجي، مبادئ وأحكام القانون . مهدي ياسين السلامي، د. علي محمد بدير،د. د( 53)
 .342الإداري، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا سنة طبع، ص
 8102نة لس( 41)مثال ذلك دائرة الإصلاح العراقية التي منحها قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم(63)
، 1سعيد محمد أحمد باناجة، الوجيز في قانون المنظمات الدولية والإقليمية، ط. شخصية معنوية مستقلة د
 .123،ص5891مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 . 94، ص 3891عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة للجريمة، دار الجليل للطباعة مصر، . د)73( 
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 .37بق، ص  عباس فاضل سلمان، مرجع سا)83( 
 .من قانون العقوبات العراقي( 722)المادة )93( 
 . 652حسن العطار، مرجع سابق، ص (04)
 .86، بغداد، ص 3102، 1هادي نعيم المالكي، المنظمات الدولية، ط . د)14( 
 .213،ص3891، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 3محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، ط. د(24)
 .من قانون العقوبات الليبي المعدل( 222)ظر المادةين(34)
 . من قانون العقوبات الأردني المعدل( 791)ينظر المادة )44(
 . 47، ص 2791، 2، ط1عباس الحسني، شرح قانون العقوبات الجديد القسم العام، مج . د)54( 
 .172- 072محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص . د)64( 
 .67سابق، ص عباس الحسني، مرجع . د(74)
، الناشر صباح صادق جعفر، 1، ط(القسم العام)ضاري خليل محمود، البسيط في شرح قانون العقوبات . د)84( 
 .312،ماهر عبد شويش،مرجع سابق،ص601، ص8102بغداد، 
( 37)من قانون العقوبات الليبي والمادة ( 61)من قانون العقوبات العراقي، تقابلها المادة ( 91)ينظر المادة (94)
 .من قانون العقوبات الأردني
 .من قانون العقوبات الاردني( 17)من قانون العقوبات الليبي، والمادة ( 16)تقابلها المادة (05)
لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات - 1"من قانون العقوبات الاردني على ( 17)نصت المادة )15(
 إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة، تكون –2.التي ينص القانون عليها القانون صراحة
العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا مالم ينص القانون على 
 ". غير ذلك
 . من قانون العقوبات العراقي المعدل( 11)المادة ( 25)
 . 6491 من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لسنة (4)من المادة ( 11)من البند ( أ)ينظر الفقرة ( 35)
ترتكب "من قانون العقوبات الليبي التي نصت على ( 36)عرف القصد الجرمي من المشرع الليبي في المادة (45)
يتوقع أو يريد ان يترتب على فعله أو امتناعه حدوث  الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها
، وعرف القصد الجرمي أيضا " وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود جريمةالضرر أو
إرادة ارتكاب "من قانون العقوبات التي نصت علىأنها ( 36.)من المشرع الأردني وأسماها النية في المادة
 "الجريمة على ما عرفها القانون
 .962أكرم نشأة ابراهيم، مرجع سابق، ص.د)55( 
 .282ص حمد شوقي أبو خطوة، مرجع سابق،أ.د)65( 
حسنين إبراهيم صالح عبيد، الوجيز في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة .د(75)
 .132طبع،ص
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ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا ))من قانون العقوبات العراقي على ( 73)من المادة ( 1)تنص الفقرة (85)
ن عقابي آخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قانو القانون أو أي
 ((.قاهرة
،العـاتك، القاهرة، 2 القسـم الخاص، ط–شرح قانون العقوبات: الرزاق صلبي الحديثي فخري عبد.د( 95)
 . وما بعدها572، ص7002
اص، القسم الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية،  القسم الخ–فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات .د( 06)
 .612بدون سنة طبع،ص
 .581،ص9002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2فريجة حسين، شرح قانون العقوبات، ط.د(16)
 .من قانون العقوبات العراقي( أ/73)والمادة ( 63)المادة (26)
 الجاني في الغلط وإنما أشار المشرع إلى بعض لم يرد نص صريح في قانون العقوبات يبين حالة وقوع(36)
 .من قانون العقوبات العراقي( 64، 04، 03)التطبيقات في المواد 
 .78عباس الحسني، مرجع سابق، ص(46)
 .97،ص2991صفية محمد صفوت،القصد الجنائي،دار ابن زيدان،بيروت،.د(56)
 .203فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص. د( 66)
 .561،ص4991د المهيمن بكر، القصد الجنائي في القانون،دار النهضة العربية،القاهرة،عب. د(76)
، 5002جرجس يوسف طعمه،الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان،(86)
 .981ص
 .77- 67عبد الستار البزركان،مرجع سابق، ص(96)
 .97عبد الستار البزركان، مرجع سابق، ص(07)
القاهرة، - محمد راغب عطية،النظرية العامة للإثبات في التشريع الجنائي العربي المقارن، مطبعة المعرفة(17)
 .521،ص6991
 .481علي عبد القادر القهوجي،مرجع سابق،ص.،د414علي حسين الخلف،مرجع سابق،ص.د(27)
 .793د فخري عبد الرزاق الحديثي، مرجع سابق، ص)37( 
 . العقوبات العراقيمن قانون( 98)المادة (47)
 .من قانون العقوبات العراقي( 88)المادة (57)
 .من قانون العقوبات العراقي( 722)المادة (67)
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى ))من قانون العقوبات العراقي على أن ( 62)تنص المادة  (77)
 ((. الغرامة-2أشهر إلى خمس سنوات الحبس الشديد أو البسيط اكثر من ثلاثة - 1العقوبتين التاليتين 
 .من قانون العقوبات الليبي( 222)المادة (87)
ساعة ( 42)من قانون العقوبات الليبي بينت مدة الحبس هي أنلا تقل في أيحال من الأحوال عن ( 22)المادة (97)
صة التي نص ولا تزيد على ثلاث سنوات هذا الأصل، أما الاستثناء فيجوز مخالفة ذلك في الاحوال الخا
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من قانون العقوبات الليبي أنواع الحبس وهما الحبس البسيطمع الحبس مع ( 32)عليها القانون وبينت المادة 
 .الشغل
وضع : )) الحبس بقولها8102لسنة ( 7)من قانون العقوبات الأردني المعدل رقم ( 12)عرفت المادة (08)
المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة 
تتراوح ))بأنه ( التكديري)الحبس البسيط (32)،وبينت المادة ((سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن  ساعة( 42)مدة الحبس التكديري بين 
 ((.نائية أو جنحة ما أمكنالمخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات ج
من قانون العقوبات الليبي المعدل والتي تنص ( 62) وتقابلها المادة من قانون العقوبات العراقي( 19)المادة (18)
 هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم ولا: "على عقوبة الغرامة بالقول
من قانون ( 22)، فيما نصت المادة " عشرة قروش بأي حال من الأحواليجوز أن ينقص هذا المبلغ عن
إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ : "العقوبات الأردني الذي عرف الغرامة بقوله
 ".المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
 .من قانون العقوبات العراقي( 722)دة الما( 28)
الذي نشر في الوقائع العراقية بالعدد المرقم ( 8002)لسنة ( 6)عدلت مبالغ الغرامات بمقتضى القانون رقم ( 38)
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون )على أن (2)، إذ نصت المادة0102/4/5في ( 9414)
خمسين ألف ( 00005)في المخالفات مبلغا لا يقل عن- كالتالي أ( 9691)لسنة ( 111)العقوبات رقم 
  .مئتي الف دينار( 000002)دينار ولا يزيد على
مليون دينار ( 00000001)مئتي الف دينار وواحد ولا يزيد عن (100002) في الجنح مبلغا لا يقل عن - ب
  .عراقي
عشرة ( 00000001)ر ولايزيد عن مليون وواحد دينا( 10000001) في الجنايات مبلغا لا يقل عن - ج
  (.ملايين دينار عراقي
 
لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب - 1))من ميثاق الأمم المتحدة فقد نصت على ( 69)المادة(48)
 ((.مسألة قانونية  إلى محكمة العدل الدولية إفتائه في أي
 .912،ص9002 الجديدة،دون مكان طبع،قانون المنظمات الدولية،دار الجامعة عبد الكريم عوض،(58)
 . 357محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص . د(68)
 .من قانون العقوبات العراقي( 001)من المادة( أ)الفقرة ( 78)
، 7662، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، ذي العدد (799)ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (88)
 .4601، ص8791
 .من قانون العقوبات العراقي( 001) المادة من( د)الفقرة (98)
الأول عام يتمثل في نزع ملكية أموال المحكوم عليه جميعا، ولا يقتصر أثرها على : المصادرة نوعان(09)
المحكوم عليه فقط وإنما يمتد ليشمل غيره من الخلفاء، أما الثاني من المصادرة فينصب على شيء معين 
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. ل في ارتكابها أو تحصل منها وهذا ما يطلق عليه بالمصادرة الخاصةيكون محل الجريمة أو قد استعم
 . 795محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص. ينظر د
علي . د أشار اليه.904، ص(001)، رقم 12، احكام النقض، س0791/ 3/22محكمة النقض المصرية، (19)
 .522عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص
  .من قانون العقوبات الليبي( 461)تقابلها المادة  العقوبات العراقي من قانون( 101)المادة (29)
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر
  القران الكريم *
  معاجم اللغة :اولاً
  .،بلا سنة طبع5، ط 1مطبعة باقري، طهران،ج، خرون،المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآ -1
  . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون سنة طبع1سماعيل خماد، مختار الصحاح،جابن نظير إ -2
  .4002، مكتبة لبنان،بيروت، 1الفراهيدي، كتاب العين معجم لغوي تراثي، طبن أحمد خليل ال -3
حياء التراث العربي، دار إ، 51، ج3بو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب، طجمال الدين أ -4
  .  التأريخ العربي، بيروت، بلا سنة طبعمؤسسة
  . 5002علمي، بيروت دار الأ،2،ج1جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مادة اهان، ط -5
 .7691بي بكر بن عبد القادر الرازي،مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، محمد أ -6
  الكتب :ثانياً
  .9991ار النهضة العربية، القاهرة، ، د1بو الوفا، العلاقات الدولية، طأحمد أ .1
 .8002،عالم الكتب، 1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط .2
 .1002 العربية،القاهرة،دار النهضةسماعيل صبري مقلد،العلاقات السياسية الدولية،إ .3
  . 74، ص8002، 3براهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، طرم نشأت إكأ .4
  .0102هاب عبد المطلب، شرح قانون العقوبات المجلد الثاني، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،يإ .5
 .6102، مطبعة بادكار، السليمانية، 5صول المحاكمات الجزائية، ط شرح قانون أبراء منذر، .6
 .5002،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان،كن المعنوي في الجرائم الاقتصادي،الرجرجس يوسف طعمة .7
  .حسنين إبراهيم صالح عبيد، الوجيز في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع .8
  .2102، روافد للنشر والتوزيع، القاهرة، 1الرئيس وحرية الرأي والتعبير، ط إهانة سيوطي،حمدي الأ .9
  . 9002درية، سكندار الفكر الجامعي، الإ،1خالد ومصطفى فهمي،حرية الرأي والتعبير، ط .01
  .3102علام،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،المسؤولية الجزائية عن وسائل الإدينا رزق الله، .11
 .1102قاهرة، رأفت جوهري رمضان،المسؤولية الجنائية عن وسائل الإعلام، دار النهضة العربية، ال .21
  .5002عة والنشر،الموصل ثير للطبادار ابن الأصول المحاكمات الجزائية،شرح قانون أسعيد حسب الله، .31
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  .5891قليمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ز في قانون المنظمات الدولية والإحمد باناجه، الوجيسعيد محمد أ .41
 .3002سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  .51
  .0102ار النهضة العربية، القاهرة، شريف السيد كامل، جرائم النشر في القانون المصري،د .61
 .97ص ،2991صفية محمد صفوت،القصد الجنائي،دار ابن زيدان،بيروت، .71
، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد، (القسم العام)شرح قانون العقوبات ضاري خليل محمود،البسيط في  .81
 .8102
  . 47، ص 2791، 2، ط1عباس الحسني، شرح قانون العقوبات الجديد القسم العام، مج  .91
  .7102عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات، دار النهضة العربية، القاهرة،  .02
  . 372،ص4002علام،بدون مكان طبع،وزارة الإالقسم العام،/ عبد الستار البزركان، قانون العقوبات .12
   .3891عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة للجريمة، دار الجليل للطباعة مصر،  .22
عبد المعطي عبدالخالق، شرح قانون الإجراءات الجنائية الدعاوى الناشئة عن الجريمة، الكتاب الثاني، دار  .32
  .0102النهضة العربية، القاهرة، 
 .561،ص4991عبد المهيمن بكر، القصد الجنائي في القانون،دار النهضة العربية،القاهرة، .42
   4791، القاهرة، 2ة العامة، طصول النظري راشد، القانون الجنائي المدخل وأعلي .52
داري، عصام عبد الوهاب البرزنجي، مبادئ وأحكام القانون الإ. ي، دمهدي ياسين السلام. علي محمد بدير،د .62
  .شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، بلا سنة طبع
ية،بيروت، الجرائم المعلوماتية، منشورات زين الحقوق–جرائم الحاسوب والانترنيتعمار عباس الحسيني، .72
  .7102
دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1عمر سالم،الدفع بالحقيقة في جريمة القذف ضد ذوي الصفة العمومية، ط .82
  .5991
 القسم الخاص، القسم الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بدون –الله الشاذلي، شرح قانون العقوباتفتوح عبدا .92
 .سنة طبع
  . 6102لمحاكمات الجزائية، مكتبة السنهوري، بغداد، فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول ا .03
  .7002العـاتك، القاهرة،  ،2 القسـم الخاص، ط–شرح قانون العقوبات : فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي .13
 .9002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2فريجة حسين، شرح قانون العقوبات، ط .23
 . 7891طبعة، بغداد، كاظم هاشم نعمة،العلاقات الدولية، بلا م .33
 .0991حكام العامة في قانون العقوبات، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ماهر عبد شويش الدرة، الأ .43
  .3891، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 3محمد السعيد الدقاق، التنظيم الدولي، ط .53
القاهرة، - العربي المقارن، مطبعة المعرفة،النظرية العامة للإثبات في التشريع الجنائيةمحمد راغب عطي .63
 .6991
  .7002، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة،9محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط  .73
 .3891، مطبعة جامعة القاهرة، 1القسم العام، ط–محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات  .83
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،المركز القومي للإصدارات القانونية، 1قد الصحفي، طمريوان عمر سليمان، القذف في نطاق الن .93
  . 4102القاهرة،
، شركة الجلال للطباعة، بلا 1، ج(دراسة مقارنة) شرح مبادئ الاجراءات الجزائية نبيه صالح، الوسيط في .04
  .591، ص4002مكان طبع، 
 .، بغداد3102، 1هادي نعيم المالكي، المنظمات الدولية، ط  .14
  :القوانين:ثالثاً
  .6591لسنة (84)ون العقوبات الليبي رقمقان .1
  .0691لسنة ( 61)قانون العقوبات الاردني رقم  .2
  .  المعدل9691لسنة ( 111)قانون العقوبات العراقي رقم  .3
  . النافذ1791لسنة ( 32)قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم  .4
  .8002لسنة ( 6)قانون تعديل الغرامات رقم  .5
  :رةالقرارات غير المنشو
 .4102/21/42 في 4102/هيئة جزائية /4181محكمة التمييز الاتحادية المرقم  قرار -1
 .8102/2/02 في 8102/ الهيئة الجزائية /3053/1053قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد  -2
  : المصادر الأجنبية:رابعاً
 -.0991,wal lanimirc fo selpicnirp lareneG llaH emoreJ
